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:الملخص

ظهرت قواعد قانون الملكیة الصناعیة في بدایتها كتشریعات تحمي حقوق أصحابها داخل إقلیم الدولة، ومع 

المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي وضعت الأسس القانونیة تدویل وانتشار التجارة تم تنسیق هذه القواعد عبر 

ولمواكبة مبادئ الاقتصاد اللیبرالي وجدت الجزائر نفسها مجبرة على . الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة

وهو إعادة النّظر في تشریعات الملكیة الصناعیة مما یسمح لها بالاندماج في النظام الاقتصادي الدولي الجدید، 

ما أضفى على مصادر قانون الملكیة الصناعیة طابعا دولیا یمس بسیادة الدولة من حیث حریتها في سن القواعد 

القانونیة، إلاّ أنّه في نفس الوقت یضمن حمایة حقوق الملكیّة الصناعیّة لرعایا الدولة ورعایا باقي الدول لیس في 

  .بلدهم وحسب ولكن على المستوى الدولي

  .حقوق الملكیة الصناعیة، الطابع الدولي، معاهدة باریس، اتفاقیة تریبس، مصادر القانون: المفتاحیةالكلمات 

Abstract:

The rules of industrial property law appeared in their infancy as legislation that protects 
the rights of their owners in the country’s territory. However, with the internationalization and 
spread of trade, legal rules have been harmonized through the international treaties and 
agreements that have laid the international legal foundations for the protection of industrial 
property rights to keep up with the principles of the liberal economy. Which gave the sources of 
industrial property law an international character that affects the sovereignty of the state in terms 
of its freedom to enact legal rules, but at the same time guarantees the protection of the industrial 
property rights of state nationals and nationals of other countries, not only in their own country, 
but at the international level.

Key words:  Industrial property rights, International character, Treaty of Paris, TRIPS 
Agreement, Source of law, State sovereignty.
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  :مقدمة

یشمل مصطلح الملكیّة الصناعیّة الحقوق التي ترد على بعض المنقولات المعنویة المتمثلة في 

، ویتمثّل قانون الملكیّة 1براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیّة والعلامات والأسماء التجاریّة

تهدف إلى تنظیم المنافسة الاقتصادیّة وترقیة التّطویر التقني الصّناعیّة في مجموع القواعد القانونیّة الّتي

عن طریق اعترافها لبعض الأشخاص بحقوق حصریّة تدعى بحقوق الملكیّة الصّناعیّة، هذه الحقوق 

، ویدخل في إطار قانون الملكیة الصناعیّة القوانین 2تضمن لصاحبها موضعا محمیّا في مواجهة منافسیه

الاختراع والعلامات التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة والتصامیم الشكلیة للدوائر المتعلقة ببراءات 

المتكاملة وقانون تسمیات المنشأ، یتمّ تجمیعها في الغالب ضمن تقنین واحد كما هو الأمر بالنسبة للقانون 

الجزائري فلا تزال هذه الفرنسي، هذا التقنین یطلق علیه تسمیة قانون الملكیة الصناعیّة، أمّا في القانون

.القوانین متفرقة لا یجمعها تقنین واحد على الرغم من أنها تنتمي إلى نفس القانون

یرجع ظهور قانون الملكیّة الصّناعیّة إلى العصور الوسطى على إثر ظهور الثّورة الصّناعیّة في 

للملكیّة الصّناعیّة في أوائل القرن ، حیث بدأ أوّل تنظیم قانوني3بریطانیا وبدایة تدویل وانتشار التّجارة

الخاص بحمایة الاختراعات، إلاّ 1623كقانون الاحتكارات الصّادر في انجلترا سنة ) 17(السّابع عشر 

حقوق الملكیّة الصّناعیّة ونظامها القانوني إلاّ في منتصف القرن التاّسع أن هذه التنّظیمات لم تؤكّد وجود

والعلمیّة، وأدّى تزاید الاختراعات لدى الدول الصّناعیّة التكنولوجیةتكارات ، حیث تطوّرت الاب)19(عشر 

إلى قیام نظام قانوني یحدد حقوق الملكیّة الصّناعیّة لدى هذه الدّول التي سنّت تشریعات خاصّة بحمایة 

ي حقوق أصحابها هذه التّشریعات كانت تحم. الاختراعات والرسوم والنّماذج الصّناعیّة والعلامات التّجاریّة

داخل إقلیم الدّولة، وبعدها تمّ تنسیقها عبر المؤتمرات والمعاهدات والاتفّاقیّات الدّولیّة الّتي وضعت الأسس 

القانونیّة الدّولیّة لحمایة حقوق الملكیّة الصّناعیّة لأصحابها، وأصبحت تشكّل أحد أهم مصادر قانون 

، ففیم تتمثّل مظاهر در قانون الملكیّة الصناعیة طابعا دولیّاالملكیّة الصّناعیّة، وهو ما أضفى على مصا

ابع الدولي لمصادر قانون الملكیة الصناعیّة؟ وما مدى تأثیر هذا الطابع على سیادة الدولة ـــالط

وحقوق الأفراد؟

الأوّل نتناول فیه مظاهر الطابع الدولي ، الجزءجزأینفي الإجابة على هذه الإشكالیة سنتطرق إلیها 

  .الثاني نتناول فیه الآثار المترتبة على هذا الطابع الدوليجزءلمصادر قانون الملكیّة الصناعیّة، وال

:مظاهر الطابع الدولي لمصادر قانون الملكیة-1

الطابع الدولي لمصادر قانون الملكیّة الصناعیّة من حیث المركز التي تحتلّه المصادر یبرز

، بالإضافة إلى )1-1(الدولیّة في هذه المصادر حیث تشكل المصدر الأساسي لقانون الملكیّة الصناعیّة 

  (1-2)دتمیّز المصادر الداخلیّة بطبیعة دولیة كونها سنّت في إطار الالتزامات الدولیّة للبلا

  :المعاهدات والاتفاقیات الدولیّة- .11

  تعتبر المعاهدات والاتفاقیات الدولیّة مصدرا أساسیا من مصادر قانون الملكیّة الصّناعیّة، وهي 
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حیث یتم إدماجها في المنظومة القانونیة الداخلیة ،تمثّل الإطار القانوني الدولي لحمایة الملكیّة الصناعیّة

  .للعمل بها كأهم مصدر من مصادر قانون الملكیّة الصناعیّة

:الإطار القانوني الدولي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة-1-1-1

بدأ العمل الدولي بتنظیم مختلف مجالات حقوق الملكیة الصناعیّة من خلال اتفاقیّة باریس لحمایة 

یف كما ـــداع والتصنـــاصة بالإیـــات الخـــدید من الاتفاقیـــرمت العــثمّ أب1883سنة اعیّةــة الصنــكیّ المل

وق ـــام حقـــرى أحكـــهي الأخ1994ة سنة ـــة الفكریـــوق الملكیّ ــة بحقــارة المتصلــوانب التجــاقیّة جــتناولت اتف

.ة الصناعیّة ــالملكیّ 

)1883(اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیّة -

بمثابة نقطة بدایة الحمایة الدّولیّة 4تعدّ اتفّاقیّة باریس أو كما یطلق علیها اتفّاقیّة اتّحاد باریس

.للملكیّة الصّناعیّة، ولا تزال تشكّل دستور الملكیّة الصّناعیّة

، وتمّ 1884جوان 14حیز التنّفیذ في ودخلت1883مارس سنة 20انعقدت اتفاقیّة باریس في 

، وقد انضمّت الجزائر إلى اتّحاد 2005دولة سنة 169دولة، لیصل إلى 11توقیعها في البدایة من قبل 

، وصادقت على هذه الاتفّاقیّة 51966فیفري سنة 25المؤرّخ في 48-66باریس بموجب الأمر رقم 

.61975سنة ینایر09المؤرّخ في 02- 75بموجب الأمر رقم 

یشمل نطاق اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیّة كلاّ من براءات الاختراع ونماذج المنفعة، 

الرسوم والنماذج الصناعیّة، العلامات والأسماء التجاریّة، تسمیات المنشأ أو المؤشرات الجغرافیّة، قمع 

الصناعیّة حیث تسري على الصناعة للملكیةالواسع وتأخذ الاتفاقیّة بالمعنى . المنافسة غیر المشروعة

والتجارة وتطبق أیضا على الصناعات الزراعیة والاستخراجیة وعلى جمیع المنتجات الطبیعیة أو 

من 3و2أمّا فیما یخص الأشخاص المخاطبین بها، فحسب ما هو وارد في المادتین . 7المصنعة

رعایا الدول المتعاقدة وكذا رعایا الدول غیر المتعاقدة الاتفاقیّة، فإنّه یخضع لأحكام هذه الأخیرة كل من 

.الذین یقیمون في دولة متعاقدة أو یزاولون نشاط زراعي أو صناعي فیها بصفة فعلیّة

جاءت اتفاقیّة باریس بمجموعة من المبادئ، تتمثّل أهمّها في مبدأ المعاملة الوطنیّة ومبدأ الأولویّة 

.ومبدأ استقلالیّة البراءات

اتفاقیات الإیداع والتسجیل-

تتمثّل اتفاقیات الإیداع والتّسجیل في كل من اتفّاقیّة مدرید بشأن التّسجیل الدولي للعلامات المبرمة 

22المؤرّخ في 10- 72، وقد انضمّت إلیها الجزائر بموجب الأمر رقم 1891أبریل سنة 14بتاریخ 

الأمر إلى اتفّاق لشبونة بشأن حمایة تسمیات كما انضمّت الجزائر بموجب نفس 19728مارس سنة 

اتفّاق 1925أبرم سنة و ،1958أكتوبر سنة 31ة بتاریخ المنشأ وتسجیلها على الصّعید الدّولي المبرم

  معاهدة بودابست للاعتراف1977سنة ناعیّة، و لاهاي المتعلّق بالتّسجیل الدولي للرّسوم والنّماذج الصّ 
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.دّقیقة لأغراض الإجراءات الخاصّة بالبراءاتالدولي بإیداع الكائنات ال

بشأن التّصنیف الدّولي للسّلع والخدمات " نیس"أما اتفاقیات التصنیف فتتمثّل في كل من اتفّاق 

المؤرّخ في 10- 72، الّذي انضمت إلیه الجزائر بموجب الأمر رقم 1957لأغراض تسجیل العلامات سنة 

المتعلّق بوضع تصنیف دولي للتّصامیم 1968لوكارنو سنة اتفّاقالسّالف الذّكر، و 1972مارس سنة 22

، واتّفاق فیینا لسنة 1971كما أبرم اتفّاق سترازبورغ بشأن التّصنیف الدولي للبراءات سنة . الصّناعیّة

.9الذي تمّ بموجبه وضع تصنیف دولي للعناصر التّصویریّة للعلامات1973

1994" تربس"حقوق الملكیة الفكریة اتفاقیة جوانب التجارة المتصلة ب-

اتفاقیة جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة في إطار المفاوضات التي أسفرت أبرمت

، ودخلت حیز التنفیذ بالنسبة للدول 1994أفریل سنة 14عنها جولة الأرغواي المنعقدة بمراكش في 

بالنسبة 2006بالنسبة للدول النامیة، وسنة 2000، ثمّ سنة 1995المتقدمة في الفاتح من جانفي سنة 

.للدول الأقل نموا

تُعنى اتفاقیّة جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكیة الفكریة بكل من حقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة والعلامات التجاریّة والمؤشرات الجغرافیّة والنماذج الصناعیّة والبراءات والتصامیم الشكلیة للدوائر 

متكاملة وحمایة المعلومات غیر المفصح عنها بالإضافة إلى مجال الأصناف النباتیة المنصوص علیها ال

في قسم البراءات، وهي كلها مجالات تتعلق بحقوق الملكیّة 27من نص المادة ) ب(3في الفقرة 

.10والأدبیةالصناعیّة باستثناء حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تدخل في إطار الملكیّة الفنیة

تقوم اتفاقیة تریبس على المبادئ التي تتضمنها كل من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 

واتفاقیة برن لحمایة الأعمال الأدبیة والفنیة، إذ تمّ دمج جمیع الأحكام الأساسیة لهتین الاتفاقیتین بالإشارة 

مبدأ المعاملة الوطنیّة المنصوص علیه في الاتفاقیتین حیث تقوم الاتفاقیّة على . مباشرة في اتفاقیة تریبس

السالفتي الذكر مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الاتفاقیتین، كما تقوم الاتفاقیة كذلك على مبدأ الدولة 

الأكثر رعایة الذي لم یرد سابقا فیما یتعلّق بالملكیّة الفكریّة، والذي ینص على أنّ أي میزة أو أفضلیّة 

یستلزم منح نفس ها الدّولة العضو في الاتفاقیّة لأي بلد سواء كان عضوا أو غیر عضو في الاتفاقیّةتمنح

. من الاتفاقیّة04الاستثناءات الواردة ضمن المادة مراعاةمع ،المیزة أو الأفضلیّة لجمیع الدول الأعضاء

ویحظر على الدول الأعضاء إبداء أي تحفظات بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقیة دون موافقة سائر 

.11من الاتفاقیّة72الأعضاء الأخرى عملا بأحكام المادّة و البلدان 

إدماج القواعد الدولیة ضمن التشریع الداخلي.2.1.1

ي القواعد القانونیّة الدولیّة المتعلقة بالملكیة الصناعیّة كغیرها من القواعد الدولیّة في یتم تبن

ل في  ــّانونا تتمثـــددة قــق إجراءات محــم وفــاج الذي یتــق الإدمــة عن طریــانونیّة للدولــومة القــالمنظ

.والنشرقــالتصدی
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التصدیق-

القانونیة الدولیة من الإشكالات، إذ هناك تباین بین مواقف الدول من لا تخلو مسألة تبني القاعدة 

حیث مسألة الإدماج، فهناك من الدول من تتعامل بمرونة مع القاعدة الدولیّة، وهناك من الدول من 

بالنسبة للقانون الجزائري فإنّ القاعدة القانونیّة الدولیّة تصبح نافذة في. 12تشترط إجراءات خاصة للإدماج

.الدولة بعد كل من إجرائي التصدیق والنشر

التصدیق هو تعبیر الدولة عن قبولها الارتباط الرسمي بالاتفاقیّة من قبل الهیئات المخولة من 

لالتزام الدولة على الصعید الخارجي، فالتصدیق إذن إجراء جوهري لا ) الدستور(طرف القانون الداخلي 

، وهو من صلاحیات رئیس الجمهوریّة 13رف ممثلي الدولة حیز النفاذتدخل بدونه الاتفاقیّة الموقعة من ط

المحددة دستوریا، وهذا الإجراء یجعل من المعاهدات تسمو على القانون وفقا لما هو وارد في نص المادّة 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریّة حسب : " من الدستور الجزائري التي تنص على أنّ 150

الشكل المبسط، هذا بالنسبة للمعاهدات ذات". المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانونالشروط 

أمّا بالنسبة للمعاهدات الرسمیّة أو كما یطلق علیها المعاهدات الهامّة، فإنّ إدماجها یتطلب الموافقة 

جزائري التي تنص من الدستور ال149وهذا عملا بأحكام نص المادّة 14الصریحة من البرلمان بغرفتیه

اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة : "على أنّ 

والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي یترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، 

بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي بعد والاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة

.”أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

النشر-

یعتبر نشر النصوص القانونیّة في الجریدة الرسمیة شرطا أساسیا لسریان مفعولها ودخولها حیز 

لم ینص على إجراء نشر المعاهدات النفاذ بالنسبة للمخاطبین بها، وعلى الرغم من أنّ الدستور الجزائري 

ما لا یترك مجالا 1989أوت 20والاتفاقات، إلاّ انّ المجلس الدستوري قد أورد في قرار صادر له بتاریخ 

، إضافة إلى ذلك فإن الانضمام 15جراء النشرهدات والاتفاقات المصادق علیها لإللشك في خضوع المعا

الدولیّة یتم عن طریق أوامر رئاسیّة وهذه الأوامر تخضع لإجراء والمصادقة على المعاهدات والاتفاقیات 

  .النشر في الجریدة الرسمیّة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مثلها مثل باقي النصوص القانونیّة

  الدولیّةمصادر داخلیّة تكرس النصوص. 2.1

ولكیلا ى أحكامه من مصادر داخلیّة،خر یستمد قانون الملكیّة الصناعیّة كغیره من فروع القانون الأ

تتعارض هذه المصادر مع الالتزامات الدولیّة للبلاد فإنّه یتم العمل دائما على أن تكون متوافقة مع 

  .المصادر الدولیّة

  المصادر الداخلیة لقانون الملكیّة الصناعیّة.1.2.1

  .لقانون الملكیّة الصّناعیّة في كل من التّشریع والقضاءالداخلیةتتمثّل المصادر 
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التّشریع الدّاخلي-

مجموع النّصوص القانونیّة المنظمّة ةیشمل التّشریع كمصدر من مصادر قانون الملكیّة الصّناعیّ 

نون قد واجهت الجزائر عقب استرجاع سیادتها إشكالیة عدم وجود أي قالمختلف حقوق الملكیّة الصّناعیّة و 

دیسمبر 31یحكم الملكیة الصناعیة، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى سن القانون المؤرخ في 

، وبقیت 16الذي تضمن مواصلة العمل بالتشریع الفرنسي إلاّ ما تعارض منه مع السیادة الوطنیّة1962

غایة انضمام الجزائر إلى حقوق الملكیة الصناعیة تخضع من الناحیة الموضوعیّة للقانون الفرنسي إلى 

، حیث تزامن مع هذا الانضمام صدور مجموعة من  17اتفاقیّة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیّة

03مؤرّخ في 54-66نذكر من بینها الأمر رقم النصوص القانونیة الوطنیة المتعلقة بالملكیة الصناعیّة 

مارس 19مؤرخ في 57-66، والأمر رقم  18ختراعبشهادات المخترعین وإجازات الایتعلق1966مارس 

1386محرم عام 7المؤرّخ في86-66الأمر رقم و ،19تعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریّةی1966

رجب عام 18  المؤرّخ في65- 76الأمر رقم ، و20تعلّق بالرّسوم والنّماذجی1966ریل سنةبأ28الموافق

وبما أنّ هذه النصوص صدرت في ظل .21تعلّق بتسمیات المنشأالم، 1976یولیو سنة 16الموافق1396

الاقتصادیة الإصلاحاتاحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، فإنّه بعد إلغاء الاحتكارات في إطار 

والاعتراف بحریة الصناعة والتجارة، تدخل المشرّع لإعادة النظر في النظام القانوني للملكیة الصناعیّة 

قا للنظام الاقتصادي الدولي القائم على تحریر التجارة، فصدرت مجموعة من النصوص وف2003سنة 

  :القانونیّة نذكر منها 

، 2003یولیو سنة 19الموافق 1424جمادى الأولى عام 19المؤرّخ في06- 03الأمر رقم -

؛22تعلّق بالعلاماتی

، 2003یولیو سنة 19الموافق 1424جمادى الأولى عام 19المؤرّخ في07- 03الأمر رقم -

؛23یتعلّق ببراءات الاختراع

، 2003یولیو سنة 19الموافق 1424جمادى الأولى عام 19المؤرّخ في08- 03الأمر رقم -

.24لشّكلیّة للدّوائر المتكاملةایتعلّق بحمایة التّصامیم 

، یحدد 2004یونیو23الموافق1425ولى جمادى الأ5مؤرخ في02- 04قانون رقم كما صدر

الذي یحمي المنافسة النزیهة،وصدرت العدید من النصوص 25القواعد المطبقة على الممارسات التجاریّة

جمادى الثانیة 26مؤرخ في 277-05التنظیمیّة لتنظیم حقوق الملكیّة الصناعیّة منها مرسوم تنفیذي رقم 

، ومرسوم تنفیذي رقم 26حدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها، ی2005غشت سنة 02الموافق 1426عام

، یحدد كیفیات إیداع 2005غشت سنة 02الموافق 1426جمادى الثانیة عام 26مؤرخ في 05-275

جمادى الثانیة عام 26مؤرخ في 276-05وكذلك مرسوم تنفیذي رقم . 27براءات الاختراع وإصدارها

.28إیداع التصامیم الشكلیّة للدوائر المتكاملة وتسجیلهایحدد كیفیات2005غشت سنة 02الموافق 1426
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  الاجتهاد القضائي -

یمثّل القضاء مصدرا هامّا من مصادر قانون الملكیّة الصّناعیّة، إذ لا یقتصر دور القاضي على 

لاسیما تفسیر النّصوص فقط وإنّما یساهم في وضع قواعد في حالة غیاب نص وهذا عن طریق اجتهاده، 

في المسائل المرتبطة بمدى مساس هذه الحقوق بالنّظام العام والآداب العامّة الّتي یملك القاضي سلطة 

المتعلقة بتقلید من حیث الزمان والمكان، وكذلك المسائللنسبتها، نظرا تقدیریّة واسعة في إطارها

هم المبادئ التي جاء بها القضاء في العلامات والتي وضع القضاء العدید من المبادئ المتعلقة بها،ومن أ

  :مجال قانون الملكیة الصناعیة نجد

المبدأ المتضمن أن العبرة بأوجه الشبه بین العلامتین لا بوجه الخلاف؛-

المبدأ القاضي بأن العبرة بالصورة العامة للعلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر -

علامة أخرى؛التي تشترك في جزء أو أكثر مما تحتویه 

المبدأ القاضي بأن العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقلیدا مجرما قانونا هي بما یخدع به -

.المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده

المبدأ الذي یقضي بأنّ التشابه بین العلامتین من عدمه من المسائل الموضوعیة التي تدخل في -

  29.بلا معقب علیه من محكمة النقض متى كانت أسبابه سائغةسلطة قاضي الموضوع

توافق المصادر الداخلیّة مع المصادر الدولیّة.2.2.1

یجب أن تتوافق أحكام المصادر الداخلیّة لقانون الملكیة الصناعیّة مع القواعد الدولیّة،ولكي یتحقق 

وأن توفر حمایة ، بها الاتفاقات الدولیّةمع القواعد التي جاءت لا یجب أن تكون أحكامها متعارضةذلك

  .أعلى من الحمایة التي تقررها القواعد الدولیّة

  عدم معارضة النصوص الداخلیّة للقواعد الدولیّة-

دمج المعاهدات بالقانون الداخلي یجعل من المعاهدات جزءا من التشریع الداخلي، حیث تكون 

، وهذا 30ة جزءا من القانون الداخلي، بل وتكون أسمى منهقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامّ 

من الدستور الجزائري، التي تنص على 150ما كرّسه الدستور الجزائري ضمن نص المادّة نص المادّة 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریّة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو :" أنّ 

  ".على القانون

تكون أحكام القانون الداخلي متعارضة مع القواعد الدولیّة التي تنظم نفس المجال، فالدول یجب ألاّ 

الدولي تتحمل المسؤولیّة الدولیّة الناتجة عن هذا التي لا تتوافق أحكام قانونها الداخلي مع القانون

فق مع التزاماتها التعارض، وهي ملزمة بإصلاح التعارض من خلال تعدیل قوانینها الداخلیّة حتى تتوا

وفي هذا الإطار تنص اتفاقیّة باریس التي تمثل مصدرا دولیا هاما من مصادر حقوق الملكیّة .31الدولیّة

منها على عدم جواز اتفاق الدول الأعضاء على مخالفة هذه الاتفاقیّة في 19الصناعیّة ضمن المادّة 
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أي أنّ نصوصها تصبح جزءا من _ة ذاتیة التنفیذ وبما أنّ اتفاقیّة باریس هي اتفاقیّ .مبادئها أو قواعدها

فإنّها لیست بحاجة لصدور نصوص وطنیّة _ القانون الوطني للدولة بمجرد مصادقة هذه الأخیرة علیها

تنص على الأحكام والمبادئ التي وضعتها، إذ یمكن لأي رعیة من رعایا دول الاتحاد التمسك بنصوصها 

الذي یستدعي " تریبس"، وهذا على خلاف اتفاقیّة 32ن التشریع الوطنيأمام القضاء الوطني بغض النظر ع

بإصداره 2003، وهو ما فعله المشرع الجزائري سنة 33العمل بأحكامها وجود نصوص وطنیّة تكرسها

المتعلّق 06- 03الأمر رقم لمجموعة من النصوص القانونیّة المتعلقة بمختلف حقوق الملكیّة الفكریّة ك

تعلّق بحمایة التّصامیم الم08- 03الأمر رقم و تعلّق ببراءات الاختراعالم07- 03الأمر رقم و بالعلامات

یولیو سنة 19في ة جمیعهاالمؤرّخإلى جانب قانون المؤلف والحقوق المجاورة و الشّكلیّة للدّوائر المتكاملة

ة عن طریق تكریس ، والتي صدرت في إطار مساعي الدولة للانضمام للمنظمة العالمیة للتجار 2003

  .ضمن القانون الوطني للدولة" تریبس"الأحكام التي جاءت بها اتفاقیّة 

  وجوب توفیر الحمایة الأدنى المنصوص علیها دولیا -

من مبادئ ومعاییر ووسائل لحمایة حقوق الملكیّة الفكریّة بصفة " تریبس"یُعتبر ما تتضمّنه اتفاقیّة 

خاصّة حدّا أدنى من الالتزام یجب على الدول توفیره، لكن ذلك لا یمنع عامّة والملكیّة الصناعیّة بصفة 

من تعدیل التشریعات الداخلیّة بالشكل الذي یوفر حمایة أعلى لأصحاب الملكیّة الفكریّة بما في ذلك تقریر 

، وهو ما كرّسه المشرّع من خلال مجموع 34مبدأ التعویض وإتلاف المنتجات المزیفة ووقف الاعتداء

نصوص المتعلقة بحقوق الملكیّة الفكریّة التي تتضمن حقوق الملكیة الصناعیّة إلى جانب حقوق المؤلف ال

ومن بین ". تریبس"نى من الحمایة الذي جاءت به اتفاقیّة دوالحقوق المجاورة، إذ نجدها تتضمّن الحد الأ

ادم دعوى إبطال العلامات المتعلّق بالعلامات، نصه على تق06- 03الأحكام التي جاء بها الأمر رقم 

سنوات عن تاریخ تسجیلها، ویستثنى من هذا التقادم طلب التسجیل الذي تمّ بسوء ) 05(بمضي خمس 

التي تحیل إلى أحكام  اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة " تریبس"، وهذا یكرس أحكام اتفاقیة35نیّة

سنوات من تاریخ التسجیل للمطالبة ) 05(التي تنص بدورها على وجوب منح مهلة لا تقل عن خمس

بشطب العلامة، كما أكّدت نفس الاتفاقیّة على عدم جواز تحدید أیة مهلة للمطالبة بشطب أو منع 

، بالإضافة إلى مهلة لا تقل عن ستة أشهر لدفع رسوم 36استعمال العلامات التي استعملت بسوء نیّة

  .ا ما جاءت به الاتفاقیتینالحمایة، وغیرها من المواد التي تكرس حرفی

  آثار تدویل مصادر قانون الملكیة الصناعیّة - 1

یمس تدویل مصادر قانون الملكیّة الصناعیّة بسیادة الدولة في حریة سن قواعدها القانونیة، لاسیما 

الدول التي لا تساهم في وضع هذه القواعد الدولیة وتجد نفسها مجبرة على العمل بها للانضمام إلى 

ي الدول عن طریق وجود قواعد ، إلاّ أنّه من جانب اخر یلائم رعایا الدولة ورعایا باق)1.2(الساحة الدولیة 

  ).  2.2(قانونیة موحدة تضمن حمایة حقوقهم في الملكیة الصناعیة 
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  آثار التّدویل على سیادة الدولة -2-1

سلطة الدولة في التشریع وفقا لإرادتها یقوم المفهوم التقلیدي للسیادة على عدة مبادئ من بینها

عن طریق الاعتماد على المعاهدات والاتفاقات الدولیّة - وتدویل مصادر قانون الملكیّة الصناعیّةالكاملة

یحد من سیادة الدولة بهذا المفهوم، لیحل محلّه مفهوم حدیث یتماشى و - في سن قواعد هذا القانون

  .تدویل مصار القانون 

  المفهوم التقلیدي لسیادة الدولةأثر التدویل على1.1.2

، "سیادة الدولة" ، التي أقرت مبدأ 1648سنة " واستفالیا"ظهور مبدأ سیادة الدولة إلى معاهدة یعود

باعتبار هذه السیادة سلطة الدولة العلیا والمطلقة على إقلیمها، فیحق للدولة ممارسة وظائفها وصلاحیاتها 

" جان بودان"الفرنسي وقد عرّف المفكر.37واختصاصاتها داخل إقلیمها دون تدخل من أیة دولة أخرى

السلطة العلیا المعترف بها والمسیطرة على المواطنین والرعایا دون تقیید قانوني، : " السیادة على أنّها 

  .38"ماعدا القیود التي تفرضها القوانین الطبیعیّة والشرائع السماویة

سلطة ذلك الفرد أو تلك الهیئة الذي أو التي تملك سلطة " السیادة بأنها " هوبز"الفقیه كما عرّف

فالسیادة وضع قانوني ، 39"حیاة مطمئنّة آمنةالأغلبیةالإرادة التیتنازلت عنها الأغلبیّة في مقابل منح 

وحاكمة، وهي تمثّل ما ینسب للدولة عند توافرها على مقومات مادیة من مجموع أفراد وإقلیم وهیئة منظمة 

للدولة من سلطان تواجه به الأفراد داخل إقلیمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج، ومن مقتضیات 

، فللدولة صاحبة السیادة 40سیادة الدولة أن تكون إرادة الدّولة هي مرجع تصرفاتها في مختلف شؤونها

ي فهي تسمو على الجمیع وتفرض نفسها علیهم الكلمة العلیا فلا تعلوها سلطة أو هیئة أخرى وبالتال

باعتبارها سلطة آمرة علیا، فسیادة الدولة تعني أن الدولة هي منبع السلطات الأخرى، فهي أصلیّة ولصیقة 

بالدولة وصفة هامّة للسلطة السیاسیّة  فیها، وهي التي تمیزها عن غیرها من الجماعات السیاسیّة الأخرى، 

لدولة استقلالها وعدم خضوعها لغیرها من الدول، وهذا ینبع من مساواة الدول ومن أهم مظاهر سیادة ا

  .11ذات السیادة

أنّ السیادة سلطة دائمة ومطلقة ولا تخضع للقانون لأنّ صاحب هذه " جان بودان" یرى المفكر 

نین أي في وضع القوا" بودان"السلطة هو الذي یضع القانون، وتكمن الخاصیّة الأساسیّة للسیادة حسب 

فالدولة تضع التشریع الذي یتلاءم ومجتمعها وسیاستها المنتهجة في تسییر البلاد ، 42"سلطة التشریع"

حمایة للمصلحة الاجتماعیّة والاقتصادیة للبلاد، وسلطة التشریع بهذا المفهوم مرتبطة بصورة مباشرة 

الدول عبر التاریخ ومن بینها تاریخ بسیادة الدولة، وعلى هذا الأساس قامت السیادة مكتملة في العدید من

، حیث كان للدولة الإسلامیّة أن تسن التشریعات بما یتلاءم وظروف كل زمان ومكان الإسلامیةالدولة 

وفق القواعد الأساسیة للشریعة الإسلامیّة، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا في تنظیم علاقاتها بغیرها من الدول 

شریع ارتبطت بصورة مباشرة بسیادة الدولة، فوضع النصوص القانونیة وعلیه فإن سلطة الت. 43الأخرى

حق الدول في ممارسة جمیع السلطات داخل "ارتبط بصورة مباشرة بسیادة الدولة، وبما أنّ السیادة تعني
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فإنّ سلطة التشریع تعتبر أحد المظاهر الأساسیّة لممارسة 44"الإقلیم باستقلالیّة عن أي تدخل خارجي

  .لسیادتهاالدولة 

  التأثیر على سلطة الدولة في التشریع.2.1.2

لم تعد إرادة الدولة على سلطة الدولة في التشریع، حیثتدویل مصادر قانون الملكیّة الصناعیّةأثّر

هي المرجع في وضع تشریعاتها التي أصبحت تخضع لقواعد القانون الدولي، الذي یخدم السیاسة الدولیّة 

  .الدول النامیةأكثر من خدمته لمصلحة 

  انتقال سلطة التشریع إلى أشخاص القانون الدولي-

یعكس الطابع  الدولي لمصادر القانون، او كما یطلق علیه تدویل مصادر القانون ،تراجع  دور 

الدولة في التشریع وتخلیها عن مكانتها لصالح مؤسسات تتعاظم قوتها یوما بعد یوم، وهي الشركات 

نسیات والمؤسسات الدولیّة العالمیّة، لذلك نجد  من الكتاب من یؤید فرضیة اختفاء العملاقة المتعددة الج

، حیث تمكنت هذه الشركات من سلب الكثیر من سلطات 45الدولة لمصلحة الشركات المتعددة الجنسیات

اج فإدر ، 46الدولة التي كانت تمارسها ضمن حدودها  السیاسیة التي هي من أهم مقومات سیادتها الوطنیة

جاء بناء " الأورغواي"جولة ة بصفة عامّة في مفاوضاتموضوع حقوق الملكیّة الصناعیّة  والملكیّة الفكریّ 

على طلب الإدارة الأمریكیة تحت ضغط من الشركات المتعددة الجنسیات، والقواعد القانونیة الدولیّة التي 

  . تمّ وضعها في هذا المجال جاءت خدمة لمصالح تلك الشركات

  الوطنیة للبلدانالاقتصادیةالسیاسةعدم مراعاة-

حكاما ملزمة للدول، حیث تتعرض الدول المخالفة لأحكامها أتتضمّن المنظمة العالمیة للتجارة 

- الفقیرة والغنیة منها- ، ولو أنّه من الناحیة القانونیّة یعتبر احترام سیادة الدول 47لعقوبات قد تكون صارمة

، إلاّ أنّ تدویل مصادر قانون الملكیّة الصناعیّة یحد 48القانون الدولي الاقتصاديمبدء أساسیا من مبادئ

من سلطة الدولة في وضع السیاسة الاقتصادیّة التي تتلاءم وواقع الدولة، حیث نلاحظ أنّ الدول أخذت 

ساب سیادتها تغیر من قوانینها الوطنیة وفق ما یخدم التوجهات الجدیدة للتجارة الدولیّة وأحیانا على ح

الوطنیة وهو ما أثر على التصور التقلیدي للسیادة الوطنیة الذي یعتبر الدولة الطرف الوحید الذي یحدد 

التي تعتبر المرجع بعد اتفاقیّة باریس في " تریبس"فإذا أخذنا اتفاقیّة .49السیاسة الاقتصادیة والتجاریّة وطنیّا

د اهتمت بالتخطیط لحمایة الصناعات ذات التقنیة العالمیّة حمایة حقوق الملكیّة الصناعیّة، نجد أنّهاق

كالصناعات البیولوجیّة وحمایة صناعة الأدویة، وقد بررت الإدارة الأمریكیة والدول المتقدمة إدراج هذه 

بضغط أصحاب الشركات على الإدارة الأمریكیة والدول المتقدمة لاتساع " الجات"الحمایة في مفاوضات 

والقرصنة على الملكیّة الفكریّة من جانب الشركات الصینیة وآثاره السلبیة على منتجهم عملیات السطو 

،فإلزام أعضاء المنظمة العالمیّة للتجارة جاء صارما بوضع تشریعات لحمایة حقوق الملكیّة 50الأصلي

أنّ هذه الاتفاقیّة ، أي للتكنولوجیا50"النقل المشروع"الصناعیّة بهدف القضاء على القرصنة والتقلید وكذا 

فإذا كان النقل المشروع . جاءت لحمایة مصالح بعض الدول على حساب مصالح الدول الأخرى
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، فعندما أخذ المشرع المصري أخرىلا یخدم مصالح  بعض الدول إلاّ أنّه یخدم مصالح دول للتكنولوجیا

یدا في مصر فقط ولیس في دول مثلا بشرط الجدة النسبیة لحمایة الاختراع، أي أن  یكون الاختراع جد

العالم، فإنّ في هذا تشجیع لطلب البراءات في مصر عن اختراعات سبق استعمالها أو النشر عنها في 

، لكن الاتفاقیات الدولیّة لا 52الخارج حتى تستفید البلاد في نهضتها الصناعیّة من الاختراعات الأجنبیّة

السیاسة الاقتصادیة التي تود الدول انتهاجها وطنیا نظرا تنظر للأمر من هذه الناحیّة، فهي لاتهتم ب

والأمر لا یتعلق  فقط بتحقیق مصالح الدول المتقدمة على مصالح ، لتعارض مصالح الدول فیما بینها

فحتى مصالح الدول المتقدمة قد تتعارض فیما بینها، لذا وجب الحذر في وضع قواعد هذه   ،الدول النامیّة

هو وضع قواعد جدیدة  لحمایة حقوق الملكیّة أنّ الهدف من إبرام الاتفاقیة الدولیّةصحیح. الاتفاقیات

الصناعیّة وتنظیم الآلیات التي تتولى تطبیق الحمایة لمنع حدوث المنازعات وتسویتها، عن طریق توحید 

قد تستفید من وتبسیط إجراءات الحمایة الدولیّة، لكن فقط الشركات الكبرى المتعددة الجنسیات هي التي 

  .53هذه الحمایة

  آثار التدویل على حقوق رعایا الدولة- 2.2

، یحتل رعایا الدولة بالنسبة لحقوق الملكیّة الصناعیّة أحد المركزین، فهم إمّا أصحاب لهذه الحقوق

  .أو مستهلكین للبضائع والخدمات التي تضمّ عنصرا من العناصر المحمیّة بهذه الحقوق

  التدویل على أصحاب الحقوقآثار .1.2.2

وهم غالبا المخترع أو مالك العلامة أو ،یقصد بأصحاب الحقوق أصحاب حقوق الملكیّة الصناعیّة

صاحب الرسوم والنماذج الصناعیّة وغیرها من عناصر الملكیّة الصناعیّة، وغالبا ما یطلق علیهم 

  .اعالمبتكرین أو المبدعین، أو المخترعین في حالة براءة الاختر 

یهدف قانون الملكیة الصناعیّة بصفة رئیسیة إلى تشجیع الابتكار من خلال توفیر حمایة مؤقتة 

للمخترعین تمكنهم من استعادة ما استثمروه في أنشطة البحث والتطویر وجني ثمار اختراعاتهم لفترة 

والخدمات بین الدول، لم ، ومع انتشار التجارة الدولیّة وسهولة وسرعة انتقال السلع 54محدودة من الوقت

تصبح التشریعات الداخلیّة كفیلة بتوفیر الحمایة اللازمة للمخترعین والمبتكرین، إذ ظهرت حتمیّة وجود 

حمایة دولیّة لحقوق الملكیّة الصناعیّة، هذه الحمایة تكون عن طریق الإیداع الدولي، وعن طریق تكریس 

وبما أنّ .ما جاءت به الاتفاقیات والمعاهدات الدولیّةمبادئ دولیّة یجب تكریسها من قبل الدول،وهو 

الحمایة الدولیّة لحقوق الملكیة الصناعیّة تكون بالتوازي مع الحمایة الداخلیّة لها، إذ لا یمكن للمبتكر 

الأصلي، ولكي لا نكون أمام تعارض بین الحمایة الدولیّة هیكن قد سجله في بلدحمایة ابتكاره دولیا ما لم

فقد عملت الاتفاقات والمعاهدات الدولیّة على وضع قواعد تلتزم الدول ،یة الداخلیة لنفس الحقوقوالحما

باحترامها عند وضع التشریعات الداخلیّة المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیّة، لتصبح بذلك هذه 

  .الاتفاقات والمعاهدات مصدرا أساسیا من مصادر قانون الملكیّة الصناعیّة

  یرة ـــات كثـه إیجابیــاعیّة فیــة الصنــانون الملكیّ ــة لق ــّادر دولیــي على مصــع الداخلــاد التشریــاعتمإنّ 
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لأصاحب حقوق  الملكیّة الصناعیّة، فعلى الرغم من أنّ هذه القوانین تخدم بنسبة أكبر الدول المتقدّمة 

نّ ذلك لا یحول دون أن یستفید منها المبتكرون في بالنظر لنسبة مالكي الحقوق الذین ینتمون إلیها، إلاّ أ

الدول المتخلّفة، فهي تشجعهم على البحث والابتكار وعدم الخوف من خسارة أموالهم في البحث كون هذه 

الابتكارات ستعود علیهم بالنفع إذا ما تمّ استثمارها وحمایتها حمایة قانونیّة دولیّة ولم تتعرض للتقلید الذي 

  .عدو لأصحاب الحقوقیعتبر أكبر 

یمثّل التقلید الخطر الذي یهدد حقوق الملكیّة الصناعیّة نظرا لما یسببه من خسائر وآثار سلبیة على 

إلى " تریبس"أصحاب الحقوق، لذلك فقد عملت الاتفاقات الدولیّة على محاربته، حیث تطرقت اتفاقیة 

الإجراءات الخاصة بالتدابیر الحدودیة لتمكین مسألة منع استیراد السّلع المقلّدة وهذا بالنص على بعض 

صاحب الحق الذي لدیه أسباب مشروعة للظن بوجود أو احتمال استیراد سلع فیها تزویر لعلامة تجاریة 

، من التقدم بالتماس مكتوب لإدارة الجمارك من أجل وقف إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها ...

مواد خاصة ) 06(اتفاقیة مدرید المتعلقة بقمع البیانات الكاذبة ستة ، كما تضمنت 55بحریة بین الدول

تتعلق بمنع دخول وخروج البضائع المقلدة، وتضمن إجراءات حمائیة عدیدة كطلب صاحب الحق تدخل 

إدارة الجمارك في حالة المساس بحقوق الملكیة الفكریة وإجراء الحجر الجمركي وبعض التدابیر القضائیة 

  .56ع الحجر الجمركيالمؤقتة ورف

  آثار التدویل على المستهلكین2.2.2

على الرغم من أنّ التشریعات الدولیة للملكیة الصناعیّة لم توضع لحمایة المستهلك بالدرجة الأولى 

، 57وإنّما أعدت لحمایة الإبداعات إلاّ أنّ حمایة المستهلك كانت نتیجة حتمیة لما هناك من علاقة بینهما

الارتباط بین المستهلك وحقوق الملكیّة الصناعیّة في الدعامة المادیة لهذه الحقوق والمتمثلّة ویكمن محور 

،ومع ظهور العولمة التي یرتكز البعد الاقتصادي لها على مبدأ حریّة 58"الخدمات"وكذلك "البضاعة"في 

لأموال بین الدول دون التجارة الدولیّة الذي یعني بشكل مباشر انسیاب السلع والخدمات وانتقال رؤوس ا

أهدافها الأساسیة عوائق أو حواجز كما عبرت عنه الاتفاقیة العامّة للتعریفات والتجارة باعتبار أنّ أحد

، أصبح 59یؤدي إلى رفع مستویات المعیشة في الدول الأطرافحرّةیتمثل في إقامة نظام تجارة دولیّة

اس بحقه في ــث المســك من حیـــ، التي تضر المستهلدة ــات المقلّ ــة لخطر المنتجــلك عرضــالمسته

ه ــط في ذهنــلال الخلــهلك من خــید إرادة المستـــب التقلــة، حیث یعیــمة وأصلیّ ــات سلیــالحصول على منتج

  .60ن البضائعــبی
  

  

  :خاتمة

والتقلید، ولتحقیق تهدف قواعد الملكیة الصناعیة بطبیعتها إلى حمایة الاستثمارات وتجنب القرصنة 

هذا الهدف لابد من ضمان وجود تشریعات تحمي السلع في بلدها وفي البلدان التي تنتقل إلیها، هذه 

الحركة الدولیة للملكیة الصناعیة هي التي ألزمت وجود تشریعات ذات طابع دولي تكرس الحمایة 

امتلاك الملكیّة الصناعیّة حسب درجة تقدمها أو تخلفها، فقد أدى هذا وبما أنّ الدول متفاوتة ف،61الدولیة
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إلى إضفاء التكنولوجيالتفاوت إلى تباین مستوى الحمایة، إّذ تنادي الدول المتقدمة استنادا إلى تفوقها 

نوني، حمایة قویّة على حقوق الملكیّة الصناعیّة لما لهذه الأخیرة من تأثیر في الجانبین الاقتصادي والقا

وذلك من خلال إجبار الدول بطریقة غیر مباشرة على وضع تشریعات تتلاءم مع مصالحها، في حین 

ترى الدول النامیة أنّ الحمایة القویة قد تتحقق على حساب ارتفاع أثمان الكثیر من المنتجات المرتبطة 

هذا الضغط التي ،62لحمایةبالملكیة الصناعیّة وندرتها، لهذا تفضل هذه الدول تقریر مستوى ضعیف من ا

تتعرض له الدول من أجل وضع تشریعات تتماشى والقواعد التي تتضمنها الاتفاقات والمعاهدات الدولیّة 

في مجال قانون الملكیّة الفكریّة بصفة عامّة والملكیّة الصناعیّة بصفة خاصّة باعتبارها مصدرا أساسیا من 

لى أنّه یمس بسیادة الدولة من حیث سلطتها في التشریع وفقا و هذا القانون، قد یبدو للوهلة الأمصادر

للسیاسة الاقتصادیة التي تود انتهاجها دون تدخل من أي عناصر خارجیّة، إلاّ أنّه في ظل العولمة 

الاقتصادیّة وما تفرضه من تلاشي الحدود التجاریّة بین الدول، وحریة تنقل السلع والخدمات بینها، فإنّ 

مستهلكین الحمایة اللازمة من خلي وحده لم یعد یقدّم لرعایا الدولة سواء كانوا مبتكرین أوالتشریع الدا

التقلید وما یشكله من خطر علیهم وعلى اقتصاد الدولة ككل، وهذا ما دفع بالاعتماد على التشریعات 

لدولة في التشریع وفقا للقوانین الداخلیّة، لیتراجع بذلك مفهوم السیادة القائم على سلطة االدولیّة كمصدر

لإرادتها التامّة دون تدخل أي عوامل خارجیّة أمام حتمیّة الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي الجدید، 

  . لیقوم مقامه مفهوم جدید للسیادة تؤطره قواعد القانون الدولي
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47-Bernard REMICHE, « Révolution technologique et droit des brevets »,Revue 
internationale de droit économique, n°1, 2002, p.92. Article disponible en ligne : 
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